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  )١(ملحق رقم 
الشئون التشريعية  تقرير لجنة الشئون

والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية 

والتجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم 
م المرافق بالمرسوم ١٩٧١لسنة ) ١٢(

   )م٢٠٠٦(لسنة ) ٩٦(الملكي رقم 
 



 )٥٩( 

  
 
  

  م٢٠٠٧ مایو ١٠:التاریخ 
  

  تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات (      ) لسنة (   )   مشروع قانون  رقم 

، المرافق ١٩٧١لسنة ) ١٢(وم بقانون رقم المدنية والتجارية الصادر بالمرس
 م٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(للمرسوم الملكي رقم 

  

م ، من دور الانعقاد الأول من الفـصل التـشريعي        ٢٠٠٧ أبريل   ٢٤بتاريخ  
، أحال صاحب )٢٠٠٧-٤-١/ ص ل ت ق  / ١٠٤(الثاني، وبموجب الخطاب رقم     

مـشروع قـانون     " المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، نسخة من           
بتعديل بعض أحكام قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة      (   ) لسنة  (   ) رقم  

، المرافق للمرسوم الملكـي رقـم       ١٩٧١لسنة  ) ١٢(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونيـة؛ وذلـك لمناقـشته           " م٢٠٠٦لسنة  ) ٩٦(

تضمنًا رأي اللجنة، في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من         ودراسته وإعداد تقرير بشأنه م    
  .تاريخه

  : إجراءات اللجنة-ًأولا 

 بشكل تفصیلي ومستفیض، في الدور – آنف الذكر –ناقشت اللجنة مشروع القانون   - ١

الح  الي، وذل  ك ف  ي اجتماعیھ  ا الث   اني والع  شرین، والراب  ع والع  شرین، المنعق   دین        

  .م٢٠٠٧ مایو ٩أبریل، ٢٥بتاریخي 

 :على الوثائق المتعلقة بھ وھي لعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانوناط - ٢

  .مشروع القانون موضوع البحث ومذكرتھ الإیضاحیة  .أ 
  

 .  قرار مجلس النواب ومرفقاتھ .ب 
  

  



 )٦٠( 

، وزارة ٢٠٠٧م ایو ٩دعت اللجنة إلى اجتماعھا الرابع والعشرین، المنعقد بت اریخ        - ٣

 : كل من الجھةالعدل والشؤون الإسلامیة، وقد مثل ھذه

 

وزی            ر الع            دل وال            شؤون    صاحب المعالي الشیخ خالد بن علي آل خلیفة - ١

 .ـلامـیةــالإســ

 . لشؤون العدلالوزارةوكیل   لكــــــــــــــــــــــواري    ـــالم اــــــالســـــید ســــ - ٢

ح  اكم الوكی  ل الم  ساعد ل  شؤون الم   ـيـــــــــــن عجـــاجـــــالد حســـــید خــــــالس - ٣

 .والتوثیق

  :كما حضر الاجتماع من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب •

 .أخصائي شؤون اللجان    يــــالســــــید محمد إبراھیم الكوھج - ١

  .أخصائي شؤون جلسات    ــــــــودیدة أروى آل محمـــــــالســــــ - ٢

 

 :فیما شارك في اجتماعات اللجنة من المجلس كل من •

 .المستشـــار القانونــي للمجلــــس    ب البرزنـجيالدكتور عصام عبدالوھا - ١

المست       شار الق       انوني ل       شؤون         الأســـتاذ محســن حمیــــد مــــرھون - ٢

 .اللجان

 .ســالاختصاصي القانوني بالمجل     میــــادة مجیـــــد معـــــارجنســـةالآ - ٣

  

 .السید أیوب علي طریف اللجنة تولى أمانة سر •

  

ثانيــا
ً

  :ات المعنية رأي الجه- 

v رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامیة: 

  



 )٦١( 

ترى وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن أهم إجراء لإقامة الدعوى هـو            
الإعلان، على أن يتم الإعلان بشكل صحيح، والذي يقصد به اتصال علم المـدعى              

من خلال التجارب السابقة حـدث الكثيـر مـن          عليه بالدعوى المقامة ضده، وأنه      
الات في مجال الإعلان مما أدى إلى تأخر الفصل في الـدعاوى، وذلـك لأن               الإشك

ذلك فـإن اسـتخدام الوسـائل الحديثـة         لالدعوى لا تقام إلا بعد تواجد الخصوم ،         
، من شأنه أن ييسر الإعلانات القـضائية       ) ةالوسائل الإلكتروني (للإعلانات القضائية   

أن فئة قليلـة مـن   إلى جانب .لإشكالات للعديد من تلك ا   أمام المحاكم وأن يكون حلاً    
المواطنين تطلع على الجريدة الرسمية، وعلى ذلك تم تفضيل أن يتم الإعـلان فـي             

الإعلان عن طريق النـشر أو اللـصق    أماإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار،     
  .يلجأ إليه عندما لا توجد أي وسيلة أخرى يتم فيها إعلان الطرف المعنيف

لتفادي الإشكالات التي   " الاسم الرباعي "رة أن المحاكم تعتمد     وأوضحت الوزا 
  .قد تنشأ من جراء تشابه الأسماء

لكتروني عن طريق اتفاق بين الشركة      لإ يتم تثبيت استلام الإعلان ا     أنهوبينت  
 ـ           ا المعنية بخدمة الاتصالات ووزير العدل والشؤون الإسلامية، ويتم توثيق ذلك وفقً

لكترونية لاحتوائه علـى   لإوتمت الإشارة إلى قانون المعاملات ا     لما يقتضيه القانون،    
  .أحكام تنظم مثل هذه القضايا

 ـ  صب في   وزارة أن هذا المشروع سي    الوختاما أكدت    ا مصلحة العدالة عموم
  .مصلحة المدعي وحده أو مصلحة المدعى عليهفي وليس 

  
ثالثــا 
ً

  : رأي اللجنـة-

 إل  ى تی  سیر الإعلان  ات الق  ضائیة أم  ام    ت  رى اللجن  ة أن م  شروع الق  انون یھ  دف   

 تط ویر وتح سین آلی ة    للعدید من الإشكالات، وأنھ یھ دف إل ى      المحاكم  وأنھ سیكون حلاً    

 استخدام الوسائل الحدیث ة  نن مإعلان الخصوم بالدعاوى وتكلیفھم بالحضور، وبما یمكّ    

 ف  ي بع  ض ةللإعلان  ات الق  ضائیة ومواكب  ة أح  دث تقنی  ات التط  ور الإلكترون  ي الموج  ود 

  .ما سیعود بالفائدة على العدالة وعلى المدعي والمدعى علیھمدول العالم المتقدمة، 



 )٦٢( 

رابعــا
ً

  :اختيار مقرري الموضوع الرئيسي والاحتياطي: 

  :من اللائحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعمالاً لنص المادة 

 .ـررًا رئیســًــــــامق      الأستـــــاذة رباب عبدالنبي العریض .١

 .مقررًا احتیــــــاطیًا      الأستــــــاذ عبداالله راشـــد العــــالي .٢
  

خامســا
ً

  :توصية اللجنة: 

بتع دیل بع ض أحك ام ق انون     (      ) ل سنة   (   ) مشروع ق انون  رق م       الموافقة على    .١

، ١٩٧١ل سنة   ) ١٢(المرافعات المدنیة والتجاری ة ال صادر بالمرس وم بق انون رق م             

 .، من حیث المبدأم٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 . للتوصیات الواردة في الجدول المرفقًـاالموافقة على مواد مشروع القانون وفق .٢

  

 والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ

  
  
  الحلواجي  محمد هادي             دلال جاسم عبداالله الزايد       

  رئيس لجنة                لجنةنائب رئيس              
والقانونيةالتشريعية الشؤون            الشؤون التشريعية والقانونية             



  ))٦٣٦٣((  

  بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة    )    (لسنة (   ) مشروع قانون  رقم 

  م٢٠٠٦لسنة )  ٩٦ ( ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٩٧١لسنة )  ١٢ (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

  (   ) م        شروع ق        انون  رق        م  
ل بع ض أحك ام     بتعدی(      ) لسنة  

ق        انون المرافع        ات المدنی        ة   
والتجاری     ة ال     صادر بالمرس     وم  

، ١٩٧١ل سنة   ) ١٢(بقانون رق م    
  المراف        ق للمرس        وم الملك        ي  

  م٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(رقم 
  

  الدیباجة

  

نح     ن حم     د ب     ن عی     سى آل خلیف     ة             

  .ملك مملكة البحرین

  بعد الإطلاع على الدستور،

  

  (   ) م        شروع ق        انون  رق        م  
بتعدیل بع ض أحك ام     (      ) لسنة  

ق        انون المرافع        ات المدنی        ة   
والتجاری     ة ال     صادر بالمرس     وم  

، ١٩٧١ل سنة   ) ١٢(بقانون رق م    
  المراف        ق للمرس        وم الملك        ي  

  م٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(رقم 
  

  الدیباجة

  

  دون تعدیل

  

  

  

  (   ) م        شروع ق        انون  رق        م  
بتعدیل بع ض أحك ام     (      ) لسنة  

ق        انون المرافع        ات المدنی        ة   
والتجاری     ة ال     صادر بالمرس     وم  

، ١٩٧١ل سنة   ) ١٢(بقانون رق م    
  المراف        ق للمرس        وم الملك        ي  

  م٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(رقم 
  

  الدیباجة

  

  ن تعدیلدو

  

  

  

  (   ) م        شروع ق        انون  رق        م  
بتعدیل بع ض أحك ام     (      ) لسنة  

ق        انون المرافع        ات المدنی        ة   
والتجاری     ة ال     صادر بالمرس     وم  

، ١٩٧١ل سنة   ) ١٢(بقانون رق م    
  المراف        ق للمرس        وم الملك        ي  

  م٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(رقم 
  

  الدیباجة

  

نح     ن حم     د ب     ن عی     سى آل خلیف     ة             

  .ملك مملكة البحرین

  طلاع على الدستور،لابعد ا



  ))٦٤٦٤((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

وعل      ى ق      انون المرافع      ات المدنی      ة  

جاری   ة ال   صادر بالمرس   وم بق   انون  والت

والق      وانین  ١٩٧١ل      سنة ) ١٢(رق      م 

  المعدلة لھ،

  

  ) ٢٨(وعل    ى المرس    وم بق    انون رق    م    

 ب         شأن المع         املات ٢٠٠٢ل         سنة 

  الإلكترونیة،

  

وعلى قانون ال سلطة الق ضائیة ال صادر        

  ) ٤٢(بالمرس          وم بق          انون رق          م   

  ،٢٠٠٢لسنة 

  

أق  ر مجل  س ال  شورى ومجل  س الن  واب     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نون المرافع      ات المدنی      ة  وعل      ى ق      ا

والتجاری   ة ال   صادر بالمرس   وم بق   انون  

والق      وانین  ١٩٧١ل      سنة ) ١٢(رق      م 

  المعدلة لھ،

  

  ) ٢٨(وعل    ى المرس    وم بق    انون رق    م    

 ب         شأن المع         املات ٢٠٠٢ل         سنة 

  الإلكترونیة،

  

وعلى قانون ال سلطة الق ضائیة ال صادر        

  ) ٤٢(بالمرس          وم بق          انون رق          م   

  ،٢٠٠٢لسنة 

  

ل  س الن  واب  أق  ر مجل  س ال  شورى ومج  



  ))٦٥٦٥((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

ھ وق  د ص  دقنا علی  ھ   الق  انون الآت  ي ن  ص  

  :وأصدرناه

  

  المادة الأولى

  

) ٣٣(و) ٣٢(یستبدل بن صوص الم واد      

) ٣٨(و) ٣٧(و) ٣٦(و) ٣٥(و) ٣٤(و

م   ن ق   انون المرافع   ات المدنی   ة ) ٣٩(و

والتجاری   ة ال   صادر بالمرس   وم بق   انون  

الن      صوص ١٩٧١ل      سنة ) ١٢(رق      م 

  :الآتیة

  

  ):٣٢(مادة 

  

  

  

  

  

  المادة الأولى

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  ):٣٢(مادة 

  

من الفقرة ) و(تم إعادة صیاغة البند      •

  

  

  

  المادة الأولى

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  ):٣٢(مادة 

  

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب   •

الق  انون الآت  ي ن  صھ وق  د ص  دقنا علی  ھ     

  :وأصدرناه

  

  المادة الأولى

  

) ٣٣(و) ٣٢(یستبدل بن صوص الم واد      

) ٣٨(و) ٣٧(و) ٣٦(و) ٣٥(و) ٣٤(و

م   ن ق   انون المرافع   ات المدنی   ة ) ٣٩(و

والتجاری   ة ال   صادر بالمرس   وم بق   انون  

الن      صوص ١٩٧١ل      سنة ) ١٢(رق      م 

  :الآتیة

  

  ):٣٢(مادة 

  



  ))٦٦٦٦((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -و( : الأول   ى عل   ى النح   و الت   الي     

اس  م م  ن س  لم إلی  ھ الإع  لان ولقب  ھ    

وص      فتھ وإم      ضائھ أو ختم      ھ أو  

ب       صمة إبھام       ھ عل       ى الأص       ل  

بالتسلیم، وفي حالة امتناعھ یتع ین       

إثبات ذلك وس ببھ بح ضور ش اھد ،         

 تق    تض طبیع    ة الإع    لان  م    ا  ل    م 

 .)بالوسائل الالكترونیة غیر ذلك 

  

  

 

عل  ى ) ٢(ت  م إع  ادة ص  یاغة الفق  رة     •

 كل مستند إعلان    -٢(: النحو التالي   

ت    صدره محكم    ة أو ق    اض طبق    ًـا    

لأحكام ھ ذا الق انون یج ب أن یح رر       

م  ن الفق  رة ) و(بإع ادة ص  یاغة البن د   

عل   ى النح   و  الأول   ى لیك   ون ن   صھ   

 اس    م م    ن س    لم إلی    ھ -و(  :الت   الي 

 أو  ؤهالإعلان ولقبھ وصفتھ وإمضا   

ختمھ أو بصمة إبھامھ على الأص ل       

لیم، وفي حالة امتناعھ یتع ین       بالتس

إثبات ذلك وس ببھ بح ضور ش اھد ،         

م    ا  ل    م  تق    تض طبیع    ة الإع    لان   

 ).لكترونیة غیر ذلك لإبالوسائل ا

  

 

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب   •

لتك  ون  ) ٢(بإع  ادة  ص  یاغة الفق  رة   

 ك ل م ستند   -٢(:  على النح و الت الي  

إع    لان ت    صدره محكم    ة أو ق    اض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ))٦٧٦٧((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  
ند الإعلان على یجب أن یشتمل مست  -١

 :البیانات الآتیة

ت      اریخ الی      وم وال      شھر وال      سنة      .أ 

 .والساعة التي حصل فیھا الإعلان

 اسم طالب الإع لان ولقب ھ وموطن ھ         .ب 

واس    م م    ن یمثل    ھ ولقب    ھ وموطن    ھ  

 .ومھنتھ

من نسختین ویوقع م ن القاض ي أو      

م  ن ینیب  ھ ویخ  تم بخ  اتم المحكم  ة ،  

ع     لان م     ا ل     م تق     تض طبیع     ة الإ 

 .)بالوسائل الالكترونیة غیر ذلك

  

وعل   ى ذل   ك یك   ون ن   ص الم   ادة بع   د      

  :التعدیل 

  
یجب أن یشتمل مستند الإعلان على   -١

 :البیانات الآتیة

ت      اریخ الی      وم وال      شھر وال      سنة      .أ 

 .والساعة التي حصل فیھا الإعلان

 اسم طالب الإع لان ولقب ھ وموطن ھ         .ب 

واس    م م    ن یمثل    ھ ولقب    ھ وموطن    ھ  

 .ومھنتھ

الق انون یج ب أن     طبقًـا  لأحكام ھذا     

یح    رر م    ن ن    سختین ویوق    ع م    ن  

القاض ي أو م ن ینیب ھ ویخ تم بخ اتم      

المحكم   ة ، م   ا ل   م تق   تض طبیع   ة     

لكترونی ة غی ر    لإالإعلان بالوس ائل ا   

 .)ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یج   ب أن ی   شتمل م   ستند الإع   لان    -١

 :على البیانات الآتیة

ت     اریخ الی     وم وال     شھر وال     سنة       .أ 

 .والساعة التي حصل فیھا الإعلان

 اسم طالب الإعلان ولقبھ وموطنھ       .ب 

واس   م م   ن یمثل   ھ ولقب   ھ وموطن   ھ    

 .ومھنتھ



  ))٦٨٦٨((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

اسم المعلن إلیھ ولقبھ وموطن ھ، ف إن     .ج 

لم یكن موطنھ معلومًا وقت الإعلان  

 .فآخر موطن كان لھ

لان ووظیفت     ھ  اس     م الق     ائم ب     الإع    .د 

والجھ   ة الت   ابع لھ   ا وتوقیع   ھ عل   ى    

 .الأصل والنسخة

 .موضوع الإعلان .ھـ 

اس   م م   ن س   لم إلی   ھ الإع   لان ولقب   ھ    .و 

وصفتھ وإمضائھ أو ختمھ أو بصمة      

إبھام    ھ عل    ى الأص    ل بالت    سلیم أو   

إثبات امتناع ھ وس ببھ، م ا ل م تق تض         

طبیع          ة الإع          لان بالوس          ائل   

 .الإلكترونیة غیر ذلك

 

ره المحكم  ة ك  ل م  ستند إع  لان ت  صد -٢

لن إلیھ ولقبھ وموطن ھ، ف إن   اسم المع  .ج 

لم یكن موطنھ معلومًا وقت الإعلان  

 .فآخر موطن كان لھ

اس     م الق     ائم ب     الإعلان ووظیفت     ھ      .د 

والجھ   ة الت   ابع لھ   ا وتوقیع   ھ عل   ى    

 .الأصل والنسخة

 .موضوع الإعلان .ھـ 

اس  م م  ن س  لم إلی  ھ الإع  لان ولقب  ھ      .و 

وص      فتھ وإم      ضائھ أو ختم      ھ أو  

ب       صمة إبھام       ھ عل       ى الأص       ل  

حالة امتناعھ یتع ین    بالتسلیم، وفي   

إثبات ذلك وس ببھ بح ضور ش اھد ،         

م    ا  ل    م  تق    تض طبیع    ة الإع    لان   

 .بالوسائل الالكترونیة غیر ذلك 

 كل مستند إعلان ت صدره محكم ة        ـ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اس  م المعل  ن إلی  ھ ولقب  ھ وموطن  ھ،       .ج 

ف  إن ل  م یك  ن موطن  ھ معلومً  ا وق  ت   

 .الإعلان فآخر موطن كان لھ

اس     م الق     ائم ب     الإعلان ووظیفت     ھ   .د 

والجھ   ة الت   ابع لھ   ا وتوقیع   ھ عل   ى 

 .الأصل والنسخة

 .موضوع الإعلان. ھـ

اس  م م  ن س  لم إلی  ھ الإع  لان ولقب  ھ     .وـ 

 أو ختم      ھ أو ؤهوص     فتھ وإم     ضا  

ب       صمة إبھام       ھ عل       ى الأص       ل  

بالتسلیم، وفي حالة امتناعھ یتع ین       

إثبات ذلك وس ببھ بح ضور ش اھد ،         

لان م    ا  ل    م  تق    تض طبیع    ة الإع      

 .لكترونیة غیر ذلك لإبالوسائل ا

 كل مستند إع لان ت صدره محكم ة         -٢



  ))٦٩٦٩((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

أو ق  اض طبق  ًـا لأحك  ام ھ  ذا الق  انون  

یج ب أن یح رر م ن ن سختین ویوق  ع     

أو یختم من المحكم ة أو القاض ي أو          

بالنیابة عنھم ا، م ا ل م تق تض طبیع ة           

الإع لان بالوس  ائل الإلكترونی ة غی  ر   

 .ذلك

ویكون الإعلان بواسطة أي موظف    -٣

عام مكلف ب ذلك أو أي جھ ة أخ رى          

وافق   ة یح   ددھا وزی   ر الع   دل بع   د م  

 .المجلس الأعلى للقضاء

 

یجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونیة     -٤

المق    ررة قانون    ًـا، وی    صدر وزی    ر   

العدل قرارًا بتنظیم ذل ك بع د موافق ة     

 .المجلس الأعلى للقضاء

أو قاض طبق ًـا لأحك ام ھ ذا الق انون       

یجب أن یحرر م ن ن سختین ویوق ع        

م   ن القاض   ي أو م   ن ینیب   ھ ویخ   تم  

بخ   اتم المحكم    ة ، م    ا ل    م تق    تض  

 الإع          لان بالوس          ائل  طبیع          ة

 .الالكترونیة غیر ذلك

ویكون الإعلان بواسطة أي موظف  ـ٣

عام مكلف ب ذلك أو أي جھ ة أخ رى          

یح   ددھا وزی   ر الع   دل بع   د موافق   ة    

 .المجلس الأعلى للقضاء

 

یجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونیة     ـ٤

المق    ررة قانون    ًـا، وی    صدر وزی    ر   

العدل قرارًا بتنظیم ذل ك بع د موافق ة     

  .على للقضاءالمجلس الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أو قاض طبقًـا لأحكام ھذا الق انون    

یجب أن یحرر من نسختین ویوقع     

م  ن القاض  ي أو م  ن ینیب  ھ ویخ  تم    

بخ   اتم المحكم   ة ، م   ا ل   م تق   تض   

طبیع         ة الإع         لان بالوس         ائل   

 .لكترونیة غیر ذلكلإا

ویك      ون الإع      لان بواس      طة أي    -٣

مكل   ف ب   ذلك أو أي  موظ   ف ع   ام  

جھ  ة أخ  رى یح  ددھا وزی  ر الع  دل    

بع     د موافق     ة المجل     س الأعل      ى    

 .للقضاء

یج          وز الإع          لان بالوس          ائل  -٤

الإلكترونی       ة المق       ررة قانون       ًـا، 

ویصدر وزیر الع دل ق رارًا بتنظ یم     

ذل  ك بع  د موافق  ة المجل  س الأعل  ى    



  ))٧٠٧٠((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

  

  ):٣٣(مادة 

  

فیما عدا الإعلان بالوس ائل الإلكترونی ة       

ت    سلم ن    سخة الإع    لان إل    ى ال    شخص  

  .المراد إعلانھ أو في موطنھ

  

  

  ):٣٤(مادة 

  

  

  

  

  

  

  

  ):٣٣(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  ):٣٤(مادة 

  

تعدیل الفقرة الأخیرة من المادة على     •

وم  ا یتعل  ق ببح  ارة  (: النح  و الت  الي 

ال  سفن التجاری  ة أو الع  املین فیھ  ا    

ت    سلم إل    ى الرب    ان أو م    ن یمثل    ھ  

  

  ):٣٣(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  ):٣٤(مادة 

  

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب   •

ة الأخی   رة م   ن الم   ادة  بتع   دیل الفق   ر

وم   ا  : (لتك   ون عل   ى النح   و الت   الي   

یتعل  ق ببح  ارة ال  سفن التجاری  ة أو    

الع  املین فیھ  ا ت  سلم إل  ى الرب  ان أو  

 .للقضاء

  

  ):٣٣(مادة 

  

فیما عدا الإعلان بالوس ائل الإلكترونی ة       

 الإع    لان إل    ى ال    شخص ت    سلم ن    سخة

  .المراد إعلانھ أو في موطنھ

  

  

  ):٣٤(مادة 

  

  

  

  

  



  ))٧١٧١((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

فیم  ا ع  دا م  ا ن  ص علی  ھ ف  ي أي ق  انون    

خاص تسلم نسخة الإعلان عل ى الوج ھ       

  :الآتي

ما یتعلق بالوزارات والدوائر الحكومی ة   

والھیئ    ات والمؤس    سات العام    ة عل    ى   

  .اختلافھا تسلم إلى من یمثلھا قانونًـا

  

وم     ا یتعل     ق بال     شركات والجمعی     ات  

خاص والمؤسسات الخاصة وسائر الأش   

الاعتباری     ة الخاص     ة ت     سلم بمرك     ز    

 .)لتبلیغھا إلیھم

  

  

وعل   ى ذل   ك یك   ون ن   ص الم   ادة بع   د      

  :التعدیل 

ھ ف  ي أي ق  انون  فیم  ا ع  دا م  ا ن  ص علی    

خاص تسلم نسخة الإعلان عل ى الوج ھ       

  :الآتي

ما یتعلق بالوزارات والدوائر الحكومی ة   

والھیئ    ات والمؤس    سات العام    ة عل    ى   

  .اختلافھا تسلم إلى من یمثلھا قانونًـا

  

وم     ا یتعل     ق بال     شركات والجمعی     ات  

والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص    

الاعتباری     ة الخاص     ة ت     سلم بمرك     ز    

 .)من یمثلھ لتبلیغھا إلیھم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فیم  ا ع  دا م  ا ن  ص علی  ھ ف  ي أي ق  انون    

خاص تسلم نسخة الإعلان عل ى الوج ھ       

  :الآتي

ما یتعلق بالوزارات والدوائر الحكومی ة   

والھیئ    ات والمؤس    سات العام    ة عل    ى   

  .اختلافھا تسلم إلى من یمثلھا قانونًـا

  

بال     شركات والجمعی     ات وم     ا یتعل     ق 

والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص    

الاعتباری     ة الخاص     ة ت     سلم بمرك     ز    



  ))٧٢٧٢((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

إدارتھا للنائب عنھا قانونًـا أو لمن یق وم        

مقام ھ، وف ي حال ة ع دم وجودھم ا ت سلم       

صورة الإعلان لأحد م وظفي مكتبیھم ا     

ف   إذا ل    م یك    ن لھ   ا مرك    ز إدارة ت    سلم   

ال  صورة للنائ  ب عنھ  ا لشخ  صھ أو ف  ي    

  .موطنھ

  

وما یتعلق بال شركات الأجنبی ة الت ي لھ ا      

كت  ب ف  ي المملك  ة ت  سلم إل  ى     ف  رع أو م

م  سئول ف  رع ال  شركة أو مكتبھ  ا أو م  ن  

یمثلھ  ا قانون  ًـا ف  ي المملك  ة، وف  ي حال  ة    

ع   دم وج   وده ت   سلم إل   ى أح   د م   وظفي   

  .مكتبھ

  

وما یتعلق بأفراد ق وة دف اع البح رین أو           

للنائب عنھا قانونًـا أو لمن یق وم       إدارتھا  

مقام ھ، وف ي حال ة ع دم وجودھم ا ت سلم       

صورة الإعلان لأحد م وظفي مكتبیھم ا     

ف   إذا ل    م یك    ن لھ   ا مرك    ز إدارة ت    سلم   

ال  صورة للنائ  ب عنھ  ا لشخ  صھ أو ف  ي    

  .موطنھ

  

وما یتعلق بال شركات الأجنبی ة الت ي لھ ا      

ف  رع أو مكت  ب ف  ي المملك  ة ت  سلم إل  ى      

أو مكتبھ  ا أو م  ن م  سئول ف  رع ال  شركة 

یمثلھ  ا قانون  ًـا ف  ي المملك  ة، وف  ي حال  ة    

ع   دم وج   وده ت   سلم إل   ى أح   د م   وظفي   

  .مكتبھ

  

وما یتعلق بأفراد ق وة دف اع البح رین أو           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إدارتھا للنائب عنھا قانونًـا أو لمن یق وم        

مقام ھ، وف ي حال ة ع دم وجودھم ا ت سلم       

صورة الإعلان لأحد م وظفي مكتبیھم ا     

ف   إذا ل    م یك    ن لھ   ا مرك    ز إدارة ت    سلم   

ال  صورة للنائ  ب عنھ  ا لشخ  صھ أو ف  ي    

  .موطنھ

  

وما یتعلق بال شركات الأجنبی ة الت ي لھ ا      

ف  رع أو مكت  ب ف  ي المملك  ة ت  سلم إل  ى      

م  سئول ف  رع ال  شركة أو مكتبھ  ا أو م  ن  

یمثلھ  ا قانون  ًـا ف  ي المملك  ة، وف  ي حال  ة    

ع   دم وج   وده ت   سلم إل   ى أح   د م   وظفي   

  .مكتبھ

  

وما یتعلق بأفراد ق وة دف اع البح رین أو           



  ))٧٣٧٣((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

ال  شرطة أو م  ن ف  ي حكمھ  م ت  سلم إل  ى     

الجھ  ة المخت  صة الت  ابعین لھ  ا لتبلیغھ  ا     

  .إلیھم

  

م سجونین ت سلم إل ى إدارة      وما یتعل ق بال   

  .المكان المودعین فیھ لتبلیغھا إلیھم

  

وم  ا یتعل  ق ببح  ارة ال  سفن التجاری  ة أو     

الع املین فیھ  ا ت سلم إل  ى الرب ان لتبلیغھ  ا    

  .إلیھم

  

  ):٣٥(مادة 

  

إذا ل    م یج    د الق    ائم ب    الإعلان     

ال  شخص المطل  وب إعلان  ھ ف  ي موطن  ھ  

ال  شرطة أو م  ن ف  ي حكمھ  م ت  سلم إل  ى     

الجھ  ة المخت  صة الت  ابعین لھ  ا لتبلیغھ  ا     

  .إلیھم

  

وما یتعل ق بالم سجونین ت سلم إل ى إدارة         

  .ھ لتبلیغھا إلیھمالمكان المودعین فی

  

وما یتعل ق ببح ارة ال سفن التجاری ة أو       

العاملین فیھا ت سلم إل ى الرب ان أو م ن          

  .یمثلھ لتبلیغھا إلیھم

  

  ):٣٥(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٣٥(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

ال  شرطة أو م  ن ف  ي حكمھ  م ت  سلم إل  ى     

صة الت  ابعین لھ  ا لتبلیغھ  ا   الجھ  ة المخت   

  .إلیھم

  

وما یتعل ق بالم سجونین ت سلم إل ى إدارة         

  .المكان المودعین فیھ لتبلیغھا إلیھم

  

وما یتعل ق ببح ارة ال سفن التجاری ة أو       

العاملین فیھا ت سلم إل ى الرب ان أو م ن          

  .یمثلھ لتبلیغھا إلیھم

  

  ):٣٥(مادة 

  

إذا ل    م یج    د الق    ائم ب    الإعلان     

لان  ھ ف  ي موطن  ھ ال  شخص المطل  وب إع



  ))٧٤٧٤((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  كان علیھ 

ل ھ  أن یسلم النسخة إلى من یقرر أنھ وكی 

أو أن   ھ یعم   ل ف   ي خدمت   ھ أو أن   ھ م   ن     

ال ساكنین مع ھ م ن الأزواج أو الأق ارب     

  .أو الأصھار

ف  إذا ل  م یوج  د أح  د مم  ن ی  صح ت  سلیم        

نسخة الإعلان إلیھم وفقًـا لأحكام الفقرة    

ال  سابقة أو امتن   ع م   ن وج   د م   نھم ع   ن  

تسلمھ وجب على القائم بالإعلان إثب ات    

ذل    ك ف    ي ن    سختي الإع    لان وتل    صق   

لى باب المقر أو المكان الذي  إحداھما ع 

  .یقیم فیھ المراد إعلانھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كان علیھ 

أن یسلم النسخة إلى من یقرر أنھ وكیل ھ   

أو أن   ھ یعم   ل ف   ي خدمت   ھ أو أن   ھ م   ن     

ال ساكنین مع ھ م ن الأزواج أو الأق ارب     

  .أو الأصھار

ف  إذا ل  م یوج  د أح  د مم  ن ی  صح ت  سلیم        

نسخة الإعلان إلیھم وفقًـا لأحكام الفقرة    

ال  سابقة أو امتن   ع م   ن وج   د م   نھم ع   ن  

القائم بالإعلان إثب ات  تسلمھ وجب على   

ذل    ك ف    ي ن    سختي الإع    لان وتل    صق   

إحداھما على باب المقر أو المكان الذي   

  .یقیم فیھ المراد إعلانھ 

  

  

  



  ))٧٥٧٥((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  ) :٣٦(مادة 

  

إذا كان الشخص الذي سلمت إلیھ نسخة 

 غی ر ق ادر عل ى       ھالإعلان أو تركت لدی   

وض  ع إم  ضائھ أو ختم  ھ ، وج  ب عل  ى   

القائم بالإعلان تسلیم نسخة الإع لان أو       

  .تركھا بحضور شاھد

   

  

  ) :٣٧(مادة 

  

بین ة لإثب ات ح صول     یقبل في معرض ال   

  

  

  ) :٣٦(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  ) :٣٧(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

  ) :٣٦(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

   :)٣٧(مادة 

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  ) :٣٦(مادة 

  

إذا كان الشخص الذي سلمت إلیھ نسخة 

 غی ر ق ادر عل ى       ھالإعلان أو تركت لدی   

وض  ع إم  ضائھ أو ختم  ھ ، وج  ب عل  ى   

ع لان أو   القائم بالإعلان تسلیم نسخة الإ    

  .تركھا بحضور شاھد

   

  

  ) :٣٧(مادة 

  

یقبل في معرض البین ة لإثب ات ح صول        



  ))٧٦٧٦((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

الإع   لان ك   ل إق   رار كت   ابي یب   دو بأن   ھ   

ص  ادر وموق  ع م  ن الق  ائم ب  الإعلان أو     

من ش اھد الإع لان ، وك ذلك ك ل ن سخة        

من الإعلان تبدو موقعة بالكیفیة المبینة      

أو ب   أي ) ٣٢(م   ن الم   ادة  ) و(ب   الفقرة 

وس  یلة إثب  ات الكترونی  ة مق  ررة قانون  ًـا    

یلة إذا ك ان الإع لان ق د ت م بواس طة وس       

  .إلكترونیة

  

  

  ) :٣٨(مادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) :٣٨(مادة 

  

 )م ا أو في كلتیھ ( تمت إضافة عبارة   •

الواردة ) باللغة العربیة    (بعد عبارة 

 .من المادة) ب(في الفقرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) :٣٨(مادة 

  

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب   •

بع د   )أو في كلتیھم ا  ( إضافة عبارة ب

الواردة ف ي   ) باللغة العربیة    (عبارة

 .من المادة) ب(الفقرة 

  

الإع   لان ك   ل إق   رار كت   ابي یب   دو بأن   ھ   

ص  ادر وموق  ع م  ن الق  ائم ب  الإعلان أو     

من ش اھد الإع لان ، وك ذلك ك ل ن سخة        

من الإعلان تبدو موقعة بالكیفیة المبینة      

أو ب   أي ) ٣٢(م   ن الم   ادة  ) و(ب   الفقرة 

ت الكترونی  ة مق  ررة قانون  ًـا   وس  یلة إثب  ا 

إذا ك ان الإع لان ق د ت م بواس طة وس یلة       

  .إلكترونیة

  

  

  ) :٣٨(مادة 

  

  



  ))٧٧٧٧((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

إذا ثب  ت للمحكم  ة أن  ھ لا س  بیل لإج  راء   

الإع  لان وفق  ًـا لأحك   ام الم  واد ال   سابقة    

لأي س  بب ، ج  از لھ  ا أن ت  أمر ب  إجراء   

  :الإعلان على النحو التالي 

تعلیق نسخة من الإعلان ف ي  لوح ة       -أ 

الإعلان      ات المع      دة ل      ذلك بمق      ر  

المحكم    ة ، ون    سخة  أخ    رى عل    ى 

 ظ  اھر للعی  ان م  ن ب  اب آخ  ر   جان  ب

مق   ر أو مك   ان أق   ام فی   ھ المطل   وب    

 .إعلانھ أو كان یمارس فیھ عملھ

 نشر إعلان في الجریدة الرسمیة أو    -ب 

ف     ي أي ص     حیفة یومی     ة واس     عة    

وعل   ى ذل   ك یك   ون ن   ص الم   ادة بع   د      

  :التعدیل 

إذا ثب  ت للمحكم  ة أن  ھ لا س  بیل لإج  راء   

الإع  لان وفق  ًـا لأحك   ام الم  واد ال   سابقة    

لأي س  بب ، ج  از لھ  ا أن ت  أمر ب  إجراء   

  :الإعلان على النحو التالي 

ن ف ي  لوح ة   تعلیق نسخة من الإعلا    -أ 

الإعلان      ات المع      دة ل      ذلك بمق      ر  

المحكم    ة ، ون    سخة  أخ    رى عل    ى 

جان  ب ظ  اھر للعی  ان م  ن ب  اب آخ  ر    

مق   ر أو مك   ان أق   ام فی   ھ المطل   وب    

 .إعلانھ أو كان یمارس فیھ عملھ

 نشر إعلان في الجریدة الرسمیة أو    -ب 

ف     ي أي ص     حیفة یومی     ة واس     عة    

الانت  شار ت  صدر ف  ي المملك  ة باللغ  ة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إذا ثب  ت للمحكم  ة أن  ھ لا س  بیل لإج  راء   

الإع  لان وفق  ًـا لأحك   ام الم  واد ال   سابقة    

لأي س  بب ، ج  از لھ  ا أن ت  أمر ب  إجراء   

  :الإعلان على النحو التالي 

تعلیق نسخة من الإعلان ف ي  لوح ة         .أ 

الإعلانات المعدة لذلك بمقر المحكمة     

، ون سخة  أخ رى عل ى جان ب ظ  اھر     

للعی  ان م  ن ب  اب آخ  ر مق  ر أو مك  ان     

أق   ام فی   ھ المطل   وب إعلان   ھ أو ك   ان   

 .یمارس فیھ عملھ



  ))٧٨٧٨((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

الانت  شار ت  صدر ف  ي المملك  ة باللغ  ة  

العربی  ة أو ب  صحیفة أخ  رى ت  صدر    

بلغة أجنبیة إذا اقتضى الأم ر ذل ك ،       

یخًـا لإج راء  ویعتبر تاریخ النشر تار  

 .الإعلان

  

وإذا أص   درت المحكم   ة ق   رارًا باتب   اع   

طریقة الإعلان طبقًـا للبندین السابقین ،  

وجب علیھا أن تعین في قرارھا موعداً        

 لتق    دیم دفاع    ھ  ھلح    ضور المعل    ن إلی     

  .أمامھا

   

  ) :٣٩(مادة 

  

إذا ثب  ت للمحكم  ة أن المطل  وب إعلان  ھ   

 أو ب  صحیفة تیھم  ا أو ف  ي كلالعربی  ة

أخ     رى ت     صدر بلغ     ة أجنبی     ة إذا    

اقت ضى الأم ر ذل  ك ، ویعتب ر ت  اریخ    

 .النشر تاریخًـا لإجراء الإعلان

  

وإذا أص   درت المحكم   ة ق   رارًا باتب   اع   

طریقة الإعلان طبقًـا للبندین السابقین ،  

وجب علیھا أن تعین في قرارھا موعداً        

 لتق    دیم دفاع    ھ  ھلح    ضور المعل    ن إلی     

  .أمامھا

  

  ) :٣٩(ة ماد

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ) :٣٩(مادة 

  

 الموافق   ة عل   ى ال   نص كم   ا ورد م   ن   -

حیح الحكومة الموقرة، م ع مراع اة ت ص       

م    وطن (الخط    أ النح    وي ف    ي جمل    ة    

 نشر إع لان ف ي الجری دة الرس میة           .ب 

أو ف   ي أي ص   حیفة یومی   ة واس   عة 

الانتشار تصدر ف ي المملك ة باللغ ة        

حیفة  أو ب ص    أو في كلتیھما   العربیة

أخ    رى ت     صدر بلغ    ة أجنبی     ة إذا   

اقتضى الأمر ذلك ، ویعتب ر ت اریخ     

 .النشر تاریخًـا لإجراء الإعلان

  

وإذا أص   درت المحكم   ة ق   رارًا باتب   اع   

طریقة الإعلان طبقًـا للبندین السابقین ،  

وجب علیھا أن تعین في قرارھا موعداً        

 لتق    دیم دفاع    ھ  ھلح    ضور المعل    ن إلی     

  .أمامھا

  

  ) :٣٩(مادة 



  ))٧٩٧٩((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

یق یم خ  ارج المملك  ة وأن ل یس ل  ھ ممث  ل   

ا لت  سلم الإع  لان نیاب  ة عن  ھ وأن ل  ھ   فیھ  

م  وطن معل  وم ف  ي الخ  ارج ج  از لھ  ا أن 

ت  أمر بإعلان  ھ ب  الطرق الدبلوماس  یة إن    

أمك   ن ، وإلا بإعلان   ھ بواس   طة البری   د    

المسجل بعلم الوصول إلى عنوانھ الذي      

یق   یم فی   ھ ، أو ب   أي وس   یلة الكترونی   ة     

مناسبة ، ما لم تنظم طرق الإع لان ف ي       

  .ات خاصةھذه الحالة باتفاقی

  

  المادة الثانیة

  

  بكلمت      ي " إع      لان " ت      ستبدل كلم      ة 

حیثم ا وردت  ا  " إح  ضاریة " و " تبلی غ " 

في قانون المرافعات المدنی ة والتجاری ة       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المادة الثانیة

  

  دون تعدیل

  

  

  

  )موطنًا معلومًـا( لتصبح )معلوم

  

  

  

  

  

  

  

  المادة الثالثة

  

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

ذا ثب  ت للمحكم  ة أن المطل  وب إعلان  ھ   إ

یق یم خ  ارج المملك  ة وأن ل یس ل  ھ ممث  ل   

فیھ  ا لت  سلم الإع  لان نیاب  ة عن  ھ وأن ل  ھ    

 في الخارج ج از لھ ا أن       موطنًا معلومًـا 

ت  أمر بإعلان  ھ ب  الطرق الدبلوماس  یة إن    

أمك   ن ، وإلا بإعلان   ھ بواس   طة البری   د    

المسجل بعلم الوصول إلى عنوانھ الذي      

و ب   أي وس   یلة الكترونی   ة   یق   یم فی   ھ ، أ 

مناسبة ، ما لم تنظم طرق الإع لان ف ي       

  .ھذه الحالة باتفاقیات خاصة

  

  المادة الثانیة

  

  بكلمت      ي " إع      لان " ت      ستبدل كلم      ة 



  ))٨٠٨٠((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

) ١٢(ال   صادر بالمرس   وم بق   انون رق   م 

  .١٩٧١لسنة 

  

  المادة الثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

عل   ى وزی   ر الع   دل تنفی   ذ أحك   ام ھ   ذا      

ت  الي  الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم ال    

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  المادة الثالثة

  

وال    شؤون  ( تم    ت إض    افة عب    ارة   •

عل ى وزی ر     (بعد عب ارة   )الإسلامیة  

  . في بدایة المادةةالوارد) العدل

  

وعل   ى ذل   ك یك   ون ن   ص الم   ادة بع   د      

  :التعدیل 

  

 وال شؤون الإس لامیة   على وزیر الع دل     

لقانون ، ویعمل بھ م ن    تنفیذ أحكام ھذا ا   

الی  وم الت  الي لت  اریخ ن  شره ف  ي الجری  دة   

 .الرسمیة

  

  المادة الثالثة

  

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب   •

وال         شؤون  ( إض         افة عب         ارة ب

عل ى وزی ر     (بعد عب ارة   )الإسلامیة  

 . في بدایة المادةةالوارد) العدل

  

  

  

  

  

 

حیثم ا وردت  ا  " إح  ضاریة " و " تبلی غ " 

في قانون المرافعات المدنی ة والتجاری ة       

) ١٢(ال   صادر بالمرس   وم بق   انون رق   م 

  .١٩٧١لسنة 

  

  ثالثةالمادة ال

  

  

  

  

  

 وال شؤون الإس لامیة   على وزیر الع دل     



  ))٨١٨١((  

   شروعنصوص مواد م

 القانون كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرھا

 النواب

   الشؤون توصیة لجنة

  التشریعیة والقانونیة
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة

تنفیذ أحكام ھذا القانون ، ویعمل بھ م ن        

الی  وم الت  الي لت  اریخ ن  شره ف  ي الجری  دة   

  .الرسمیة
  

  

  

  

  

  

 
 

  
  


